
النقاب بين الإفراط والتفريط

النقاب موضوع أثير وزاد الجدل حوله ف الآونة الأخيرة مع الحملات الشديدة
الموجهة ف مختلف الدول الغربية لسن تشريعات بمنع لبس النقاب للمرأة من

ناحية أمنية أو كما يقولون أن فيه ظلم للمرأة واستعباد لها .

والعجيب أن الناس يقفون ف النقاب موقفين متناقضين :
أحدهما مشرق والآخر مغّرب.

فهناك من يقول:إن النقاب شء دخيل عل الحياة الإسلامية ، وليس له أي
أصل ف الشريعة الإسلامية ومذاهبها الفقهية ، فهو – ف تعبير بعضهم – بدعة

وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة ف النار.

وف مقابل هؤلاء من يقول: إن النقاب من صميم الحياة الإسلامية ، ولبسه
فرض عل كل مسلمة ، وأن تغطية الوجه به واجب دين لا يجوز التفريط فيه ،

ويتهم هؤلاء الذين يقولون بوجوب لبس الخمار وليس بوجوب لبس النقاب



بأنهم متأثرون بأفار الحضارة الغربية ، مروجون لتقاليدها بين المسلمين ،
وذلك لهزيمتهم النفسية أما م هذه الحضارة الغالبة.

و ف معظم هذه القضايا الحساسة ، نقف عادة ما بين طرف الإفراط والتفريط ،
وكلاهما ذميم ، وخارج عن منهج الأمة الوسط.

ومنهجنا – بفضل اله – هو المنهج الوسط الذي لا يميل لليمين ولا لليسار ، ولا
ينحاز للشرق ولا للغرب ، وإنما ينحاز للإسلام الحق ، المستمد من محمات

التاب وصحيح السنة ، موازيا بين النصوص الجزئية والمقاصد اللية ، وبين
ثوابت الشرع ومتغيرات العصر ، دون جنوح إل الغلو أو التقصير فنحن أسرى

الأدلة وحدها إن خالفنا من خالفنا من الناس.
كشف الوجه والفين مذهب جمهور الفقهاء

بداية أؤكد حقيقة لا تحتاج إل تأكيد ؛ لأنها عند أهل العلم معروفة غير منرة،
وه أن القول بعدم وجوب النقاب وبجواز كشف الوجه والفين من المرأة

المسلمة أمام الرجل الأجنب غير المحرم لها، هو قول جمهور فقهاء الأئمة، منذ
عصر الصحابة رض اله عنهم.

أدلة القائلين بجواز كشف الوجه والفين:

1ـ تفسير الصحابة لقوله تعال: (إلا ما ظهر منها):
جمهور العلماء من الصحابة ومن تبعهم بإحسـان فسـروا قوله تعال ف سـورة

النور: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهـر منها) بأنه الوجه والفان، أو الحل



والخاتم وما ف معناهما من الزينة.
عن أنس ف قوله: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها) قال: الحل والخاتم.
وعن ابن عباس رض اله عنهما: ف قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: وجهها،

وكفاها، والخاتم.
وعن سعيد بن جبير وعطاء ف قوله: (إلا ما ظهر منها) قال: الوجه والف.

وقد خالف ابن مسعود هنا ابن عباس وعائشة وأنسا رض اله عنهم، فقال ما
ظهر منها الثياب والجلباب.

قال العلامة القرضاوي :ورأي أن تفسير ابن عباس ومن وافقه هو الراجح ؛ لأن
الاستثناء ف الآية: (إلا ما ظهر منها)بعد النه عن إبداء الزينة، يدل عل نوع من

الرخصة والتيسير، وظهور الرداء والجلباب وما شابهه من الثياب الخارجية
ليس فيه شء من الرخصة أو اليسر ورفع الحرج، لأن ظهورهما أمر ضروري

وقسري ولا حيلة فيه.
ولهذا رجحه الطبري والقرطب والرازي والبيضاوي وغيرهم، وهو قول

الجمهور.

2 – الأمر بضرب الخمار عل الجيب لا عل الوجه:
قوله تعال ف شأن المؤمنات: (وليـضربن بخمرهن عل جيوبهن) فالخمر جمع
خمار، وهو غطاء الرأس، والجيوب: جمع جيب، وهو فتحة الصدر من القميص

ونحوه، فأمر النساء المؤمنات أن يسدلن ويلقين بخمرهن وأغطية رؤوسهن



بحيث تغط النحور والصدور، ولا يدعنها مشوفة كما كان نساء الجاهلية
يفعلن.

ا لصرحت به الآية، فأمرت بضرب الخمر علفلو كان ستر الوجه واجب
الوجوه، كما صرحت بضربها عل الجيوب.

ولهذا قال ابن حزم بعد ذكر الآية الريمة: (فأمرهن اله تعال بالضرب بالخمار
عل الجيوب، وهذا نص عل ستر العورة والعنق والصدر، وفيه نص عل إباحة

كشف الوجه، لا يمن غير ذلك أصلا).

3ـ أمر الرجال بغض الأبصار:
أمر الرجال بغض أبصارهم ف القرآن والسنة، كما ق قوله تعال: (قل

للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزك لهم إن اله خبير
بما يصنعون). (النور: 30).

وقوله لعل: “لا تتبع النظرة النظرة، فإنما لك الأول وليست لك الآخرة“.
فلو كانت الوجوه كلها مستورة، وكان كل النساء منقبات، فما وجه الحث عل

الغض من الأبصار؟
وماذا عس أن تراه الأبصار إذا لم تن الوجوه سافرة يمن أن تجذب وتفتن؟

4ـ آية: (ولو أعجبك حسنُهن):
يؤكد ذلك قوله تعال لرسوله: (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من

أزواج ولو أعجبك حسنهن). (الأحزاب: 52).



فمن أين يعجبه حسنهن، إذا لم ين هناك مجال لرؤية الوجه الذي هو مجمع
المحاسن للمرأة باتفاق؟.

5ـ حديث: “إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته“:
تدل النصوص والوقائع الثيرة عل أن عامة النساء ف عصر النبوة لم ين

منقبات إلا ما ندر، بل كن سافرات الوجوه.
من ذلك: ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود، عن جابر: أن رسول اله ‐صل اله
عليه وسلم‐ رأى امرأة فأعجبته، فأت زينب – زوجه – وه تمعس منيئة – أي

تدبغ جلدا – فقض حاجته، وقال:
“إن المرأة تقبل ف صورة شيطان، وتدبر ف صورة شيطان، فإذا رأى أحدكم

امرأة فأعجبته، فليأت أهله، فإن ذاك يرد ما ف نفسه“.

فسبب الحديث يدل عل أن الرسول الريم رأى امرأة معينة، فوقع ف قلبه
شهوة النساء، بحم بشريته ورجولته، ولا يمن أن يون هذا إلا إذا رأى وجهها
الذي به تعرف فلانة من غيرها، ورؤيته ه الت تحرك الشهوة البشرية، كما أن

أن هذا أمرمعتاد ف قوله: “إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته” إلخ.. يدل عل
مجتمع المدينة أن تمش المرأة بدون نقاب.

6ـ حديث: “فصعد فيها النظر وصوبه“:
ومن ذلك ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد أن امرأة جاءت إل رسول اله ‐



صل اله عليه وسلم‐، فقالت: يا رسول اله، جئت لأهب لك نفس فنظر إليها
رسول اله –صل اله عليه وسلم‐، فصعد فيها النظر وصوبه، ثم طأطأ رأسه،

فلما رأت أنه لم يقض فيها شيىا جلست.
ولو لم تن سافرة الوجه، ما استطاع النب ‐صل اله عليه وسلم‐ أن ينظر

إليها، ويطيل فيها النظر تصعيدًا وتصويبا.
ولم يرد أنها فعلت ذلك للخطبة، ثم غطت وجهها بعد ذلك، بل ورد أنها جلست
كما جاءت، ورآها بعض الحضور من الصحابة، فطلب من الرسول الريم أن

يزوجها إياه.

7ـ حديث الخثعمية والفضل بن عباس:
ما رواه النسائ عن ابن عباس رض اله عنهما: “أن امرأة من خثعم استفتت
رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ ف حجة الوداع، والفضل بن عباس رديف
رسول اله –صل اله عليه وسلم‐“، وذكر الحديث وفيه “فأخذ الفضل يلتفت

وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ يحول وجه
الفضل من الشق الآخر“.

قال ابن حزم :

فلو كان الوجه عورة يلزم ستره لما أقرها ‐عليه السلام‐ عل كشفه بحضرة
الناس، ولأمرها أن تسبل عليه من فوق، ولو كان وجهها مغط ما عرف ابن

عباس أحسناء ه أم شوهاء؟ فصح كل ما قلنا يقينا! والحمد له كثيرا.



اختصاص آية الحجاب السابقة يعن وهذا الحديث يصلح للاستدلال به عل)
آية: (وإذا سألتموهن متاعا فسئلوهن من وراء حجاب) بزوجات النب صل اله
عليه وآله وسلم؛ لأن قصة الفضل ف حجة الوداع، وآية الحجاب ف ناح زينب

ف السنة الخامسة من الهجرة..).

8ـ أحاديث أخرى:
ومن الأحاديث الت لها دلالتها هنا ما جاء ف الصحيح عن جابر بن عبد اله
قال: شهدت مع رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ يوم العيد، فبدأ بالصلاة

قبل الخطبة.. إل أن قال: ثم مض حت أت النساء، فوعظهن وذكرهن، فقال:
“تصدقن، فإن أكثركن حطب جهنم”! فقامت امرأة من سطة النساء) أي من

خيارهن).
سفعاء الخدين (فيهما سواد مشرب بحمرة).

فقالت: لم يا رسول اله؟ قال: “لأنن تثرن الشاة – الشوى – وتفرن
العشير – أي الزوج‐ “. قال: فجعلن يتصدقن من حليهن، يلقين ف ثوب بلال

من أقرطتهن وخواتمهن.
فمن أين لجابر – رض اله عنه – أن يعرف أنها سفعاء الخدين إذا كان وجهها

مغط بالنقاب؟.
ومنها ما جاء ف الصحيحين: عن عائشة رض اله عنها قالت: “كن نساء
مؤمنات يشهدن مع النب ‐صل اله عليه وسلم‐ صلاة الفجر، متلحفات

بمروطهن، ثم ينقلبن إل بيوتهن حين يقضين الصلاة، لا يعرفن من الغَلَس“.



وهو يدل بمفهومه عل أنه يعرفن ف غير حالة الغلس، وإنما يعرفن إذا كن
سافرات الوجوه.

9ـ الصحابة يستغربون لبس النقاب:
بل ثبت ف السنة ما يدل عل أن لبس المرأة للنقاب إذا وقع ف بعض الأحيان،

كان أمرا غريبا يلفت النظر، ويوجب السؤال والاستفهام.
النب ه عنه قال: جاءت امرأة إلال روى أبو داود عن قيس بن شماس، رض

‐صل اله عليه وسلم‐، يقال لها: أم خلاد، وه منتقبة ، تسأل عن ابنها، وهو
مقتول، فقال لها بعض أصحاب النب ‐صل اله عليه وسلم‐: جئت تسألين

عن ابنك وأنت منتقبة؟! فقالت: إن ارزَا ابن فلن ارزَا حيائ!.. الحديث.
ولو كان النقاب أمرا معتادا للنساء ف ذلك الوقت ما كان هناك وجه لقول

الراوي: أنها جاءت وه منتقبة، وما كان ثمت معن لاستغراب الصحابة
وقولهم لها: “جئت تسألين عن ابنك وأنت منتقبة؟“.

ورد المرأة يدل عل أن حياءها هو الذي دفعها إل الانتقاب، وليس أمر اله
ورسوله، ولو كان النقاب واجبا شرعيا، لأجابت بغير هذا الجواب، بل ما صدر
السؤال أصلا، فالمسلم لا يسأل: لماذا أقام الصلاة، أو آت الزكاة، وف القواعد

المقررة: ما جاء عل الأصل لا يسأل عن علته.

أدلة القائلين بوجوب النقاب:



تلك ه أبرز أدلة الجمهور، فما أدلة من خالفهم، وهم قلة؟.
قال العلامة القرضاوي :الحق أن لم أجد للقائلين بوجوب لبس النقاب،

ووجوب تغطية الوجه واليدين دليلا شرعيا صحيح الثبوت، صريح الدلالة،
سالما من المعارضة، بحيث ينشرح له الصدر ويطمئن به القلب.

وكل ما معهم متشابهات من النصوص تردها المحمات وتعارضها الأدلة
الواضحات.

وأذكر هنا أقوى ما استدلوا به، وأرد عليه:

آية: “يدنين عليهن من جلابيبهن“:
آية الجلباب” ف“ ف قوله تعال أ‐ من ذلك: ما جاء عن بعض المفسرين ف

سورة الأحزاب ، وه قوله تعال” (يأيها النب قل لأزواجك وبناتك ونساء
المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين). (الأحزاب:

.(59
فقد روي عن عدد من مفسري السلف تفسير إدناء الجلابيب عليهن، أنهن يسترن

بها جميع وجوههن، بحيث لا يظهر منهن شء إلا عين واحدة يبصرن بها.

وممن روي عنه ذلك ابن مسعود وابن عباس وعبيدة السلمان وغيرهم، ولن
ليس هناك اتفاق عل معن” الجلباب” ولا عل معن “الإدناء” ف الآية.

والعجب أن يروى هنا عن ابن عباس، ما روي عنه خلافه ف تفسير آية سورة
النور: (إلا ما ظهر منها)!.



وأعجب منه أن يروي بعض المفسرين هذا وذاك، ويختاروا ف سورة الأحزاب
ما رجحوا عسه ف سورة النور!.

وقد ذكر الإمام النووي ف شرح مسلم ف حديث أم عطية ف صلاة العيد:
إحدانا لا يون لها جلباب.. إلخ. قال: قال النضر بن شميل: الجلباب ثوب

أقصر – وأعرض – من الخمار، وه المقنعة تغط به المرأة رأسها، وقيل: هو
ثوب واسع دون الرداء تغط به صدرها وظهرها، وقيل: هو كالملاءة والملحفة.

وقيل: هو الإزار، وقيل: الخمار.
وعل كل حال، فإن قوله تعال: (يدنين عليهن من جلابيبهن) لا يستلزم ستر

الوجه لغة ولا عرفًا، ولم يرد باستلزامه ذلك دليل من كتاب ولا سنة ولا إجماع .
وبهذا سقط الاستدلال بالآية عل وجوب ستر الوجه.

تفسير ابن مسعود لـ ” إلا ما ظهر منها“
ب – ما جاء عن ابن مسعود ف تفسير قوله تعال: (ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر

منها) أن ما ظهر منها هو الرداء والثياب الظاهرة.
وهذا التفسير يعارضه ما صح عن غيره من الصحابة: ابن عباس وابن عمر

وعائشة وأنس رض اله عنهم، وعن غيرهم من التابعين: أنه الحل والخاتم، أو
مواضعهما من الوجه والفين، وقد ذكر ابن حزم أن ثبوت ذلك عن الصحابة

ف غاية الصحة.

ويؤيد هذا التفسير ما ذكره العلامة أحمد بن أحمد الشنقيط ف (مواهب



الجليل من أدلة خليل)

قال: (من يتشبث بتفسير ابن مسعود: (إلا ما ظهر منها) يعن الملاءة – يجاب
بأن خير ما يفسر به القرآن القرآن، وأنه فسر زينة المرأة بالحل، قال تعال: (ولا

يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن) فتعين حمل زينة المرأة عل
حليها.

يؤكد ذلك ما ذكرناه من قبل: أن الاستثناء ف الآية يفهم منه قصد الرخصة
والتيسير، وظهور الثياب الخارجية كالعباءة والملاءة ونحوهما أمر اضطراري لا

رخصة فيه ولا تيسير.

آية: “فاسألوهن من وراء حجاب“
:نساء النب ف ج – ما ذكره صاحب أضواء البيان من الاستدلال بقوله تعال

(وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلم أطهر لقلوبم
وقلوبهن). (الأحزاب: 53).

فإن تعليله تعال لهذا الحم الذي هو إيجاب الحجاب بونه أطهر لقلوب الرجال
والنساء من الريبة ف قوله تعال: (ذلم أطهر لقلوبم وقلوبهن) قرينة واضحة

‐ م، إذ لم يقل أحد من جميع المسلمين أن غير أزواج النبإرادة الح عل
صل اله عليه وسلم‐ لا حاجة إل أطهرية قلوبهن وقلوب الرجال من الريبة

منهن.
ولن المتأمل ف الآية وسياقها، يجد أن “الأطهرية” المذكورة ف التعليل ليست



من الريبة المحتملة من هؤلاء وأولئك، فإن هذا النوع من الريبة بعيد عن هذا
المقام.

ولا يتصور من أمهات المؤمنين، ولا ممن يدخل عليهن من الصحابة دخول هذا
ير فقلوبهم وقلوبهن، إنما الأطهرية هنا من مجرد التف اللون من الريبة عل
الزواج الحلال الذي قد يخطر ببال أحد الطرفين، بعد رسول اله ‐صل اله

عليه وسلم-.
وأما استدلال بعضهم بنفس قوله تعال: (فاسألوهن من وراء حجاب) فلا وجه له

لأنه خاص بنساء النب كما هو واضح.
وقول بعضهم: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب – لا يرد هنا؛ إذ اللفظ

ف الآية ليس عاما.
وقياس بعضهم سائر النساء عل نساء النب مردود، لأنه قياس مع الفارق، فإن
عليهن من التغليظ ما ليس عل غيرهن، ولهذا قال تعال: (يا نساء النب لستن

كأحد من النساء). (الأحزاب: 32).

حديث: “لا تنتقب المحرمة“:
د) ما رواه أحمد والبخاري عن ابن عمر أن رسول اله ‐صل اله عليه وسلم–،

قال: “لا تنتقب المرأة المحرمة، ولا تلبس القفازين” مما يدل عل أن النقاب
والقفازين كانا معروفين ف النساء اللوات لم يحرمن.

ونحن لا نعارض أن يون بعض النساء ف غير حالة الإحرام، يلبسن النقاب
والقفازين اختيارا منهن، ولن أين ف هذا الدليل عل أن هذا كان واجبا؟؟



بل لو استدل بهذا عل العس لان معقولا، فإن محظورات الإحرام أشياء كانت
ف الأصل مباحة، مثل لبس المخيط والطيب والصيد ونحوها، وليس منها شء

كان واجبا ثم صار بالإحرام محظورا.
ولهذا استدل كثير من الفقهاء – كما ذكرنا من قبل – بهذا الحديث نفسه: أن

الوجه واليدين ليسا عورة، وإلا لما أوجب كشفهما.

حديث عائشة ف سدل الحجاب عل وجهها ف الحج:
هـ – ما رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة والبيهق عن عائشة قالت: “كان

الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐، فإذا
حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها عل وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه“.

والحديث لا حجة فيه لوجوه:
1ـ أن الحديث ضعيف؛ لأن ف إسناده يزيد بن أب زياد، وفيه مقال. ولا يحتج

ف الأحام بضعيف.
2ـ أن هذا الفعل من عائشة رض اله عنها لا يدل عل الوجوب، فإن فعل

الرسول نفسه لا يدل عل الوجوب، فيف بفعل غيره؟.
3ـ ما عرف ف الأصول: أن وقائع الأحوال، إذا تطرق إليها الاحتمال، كساها

ثوب الإجمال، فسقط بها الاستدلال.
والاحتمال يتطرق هنا بأن يون ذلك حما خاصا بأمهات المؤمنين من جملة
أحام خاصة بهن، كحرمة ناحهن بعد رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐،



وما إل ذلك.

حديث: “المرأة عورة“:
وـ ما رواه الترمذي مرفوعا: “المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان”

قال الترمذي: حسن صحيح وأخذ منه بعض الشافعية والحنابلة: أن المرأة كلها
عورة ولم يستثنوا منها وجها ولا كفًا ولا قدما.

والصحيح أن الحديث لا يفيد هذه “اللية” الت ذكروها، بل يدل عل أن الأصل
ف المرأة هو التصون والستر، لا التشف والابتذال، ويف لإثبات هذا أن يون

ء منها فظاهره ما جاز كشف ش معظم بدنها عورة، ولو أخذ الحديث عل
الصلاة، ولا ف الحج، وهو خلاف الثابت بيقين.

كشفهما ف فان عورة، مع الاتفاق علون الوجه والوكيف يتصور أن ي
الصلاة ووجوب كشفهما ف الإحرام؟ وهل يعقل أن يأت الشرع بتجويز كشف

العورة ف الصلاة، ووجوب كشفها ف الإحرام؟.
عل أن الحديث ما تفرد به الترمذي عن سائر أصحاب السنن ، ولم يصفه

بوصفه بالحسن والغرابة ، وذلك لأن بعض رواته ليسوا ف بالصحة بل اكتف
الدرجة العليا من القبول والتوثيق ، بل لا يخلو من كلام ف حفظهم .

سد الذريعة
زـ وهناك دليل يلجأ إليه دعاة النقاب إذا لم يجدوا الأدلة المحمة من

النصوص، ذلم هو سد الذريعة .



فهذا هو السلاح الذي يشهر إذا فُلَّت كل الأسلحة الأخرى.
وسد الذريعة يقصد به منع شء مباح، خشية أن يوصل إل الحرام، وهو أمر
اختلف فيه الفقهاء ما بين مانع ومجوز، وموسع ومضيق، وأقام ابن القيم ف

“إعلام الموقعين” تسعة وتسعين دليلا عل مشروعيته.
ولن من المقرر لدى المحققين من علماء الفقه والأصول: أن المبالغة ف سد
الذرائع كالمبالغة ف فتحها، فما أن المبالغة ف فتح الذرائع قد تأت بمفاسد

سدها قد تضيع عل دينهم ودنياهم، فإن المبالغة ف كثيرة تضر الناس ف
الناس مصالح كثيرة أيضا ف معاشهم ومعادهم.

وإذا فتح الشارع شيىا بنصوصه وقواعده، فلا ينبغ لنا أن نسده بآرائنا
وتخوفاتنا فنحل بذلك ما حرم اله، أو نشرع ما لم يأذن به اله.

وقد تشدد المسلمون ف العصور الماضية تحت عنوان “سد الذريعة إل الفتنة”
فمنعوا المرأة من الذهاب إل المسجد، وحرموها بذلك خيرا كثيرا، ولم يستطع
أبواها ولا زوجها أن يعوضها ما يمنحها المسجد من علم ينفعها أو عظة تردعها،
وكانت النتيجة أن كان كثير من النساء المسلمات يعشن ويمتن، ولم يركعن له

ركعة واحدة!.
هذا مع أن الحديث الصحيح الصريح يقول: “لا تمنعوا إماء اله مساجد اله”! ،

“وإذا استأذنم نساؤكم إل المساجد فأذنوا لهن“

ويفينا الأحام والآداب الت قررها الشرع، لتسد الذرائع إل الفساد والفتن،
من فرض اللباس الشرع، ومنع التبرج، وتحريم الخلوة، وإيجاب الجد والوقار



ف اللام والمش والحركة.
مع وجوب غض البصر من المؤمنين والمؤمنات، وف هذا ما يغنينا عن

التفير ف موانع أخرى من عند أنفسنا.

عرف بعض الأقطار الإسلامية بتغطية وجوه النساء:
ح – ومما يستدل به هنا كذلك العرف العام الذي جرى عليه المسلمون عدة

قرون، بستر وجوه النساء بالبراقع والنُّقُب وغيرها.
وقد قال بعض الفقهاء:

والعرف ف الشرع له اعتبار لذا عليه الحم قد يدار.
وقد نقل النووي وغيره عن إمام الحرمين – ف استدلاله عل عدم جواز نظر

المرأة إل الرجل – اتفاق المسلمين عل منع النساء من الخروج سافرات.
ونرد عل هذه الدعوى بجملة أمور:

1ـ أن هذا العرف مخالف للعرف الذي ساد ف عصر النبوة، وعصر الصحابة
وخير القرون، وهم الذين يقتدي بهم فيهتدي.

2ـ أنه لم ين عرفًا عاما، بل كان ف بعض البلاد دون بعض، وف المدن دون
القرى والريف، كما هو معلوم.

3ـ أن فعل المعصوم وهو النب ‐صل اله عليه وسلم‐ لا يدل عل الوجوب،
بل عل الجواز والمشروعية فقط، كما هو مقرر ف الأصول، فيف بفعل غيره؟.
ومن هنا لا يدل هذا العرف حت لو سلمنا أنه عام عل أكثر من أنهم استحسنوا

ذلك، احتياطًا منهم، ولا يدل عل أنهم أوجبوه دينًا.



4ـ أن هذا العرف يخالفه عرف حادث الآن، دعت إليه الحاجة، وأوجبته ظروف
العصر، واقتضاه التطور ف شئون الحياة ونظم المجتمع، وتغير حال المرأة من

العمل ف البيت إل الحركة، ومن القعود ف العلم، ومن الهمود إل الجهل إل
.ميادين شت

وما بن من الأحام عل العرف ف مان ما، وزمان ما يتغير بتغيره.

شبهة أخيرة “فساد العصر:
وأخيرا نعرض هنا لشبهة ذكرها بعض المتدينين الذين يميلون إل التضييق

عل المرأة.
وخلاصتها: أننا نسلم بالأدلة الت أوردتموها بمشروعية كشف المرأة لوجهها

كما نسلم بأن المرأة ف العصر الأول عصر النبوة والراشدين كانت غير منقبة
إلا ف أحوال قليلة.

،ا، وفيه من النقاء الخلقا مثالين يجب أن نعلم أن ذلك العصر كان عصرول
والارتقاء الروح، ما يؤمن معه أن تسفر المرأة عن وجهها، دون أن يؤذيها أحد.

بخلاف عصرنا الذي انتشر فيه الفساد، وعم الانحلال، وأصبحت الفتنة تلاحق
الناس ف كل مان فليس أول من تغطية المرأة وجهها، حت لا تفترسها

الذئاب الجائعة الت تتربص بها ف كل طريق.
والرد عل هذه الشبهة بأمور:

أولا: أن العصر الأول وإن كان عصرا مثاليا حقًا، ولم تر البشرية مثله ف النقاء
والارتقاء، لم ين إلا عصر بشر مهما كانوا، ففيهم ضعف البشر، وأهواء البشر،



وأخطاء البشر، ولهذا كان فيهم من زن، ومن أقيم عليه الحد، ومن ارتب ما
دون الزن، وكان فيه الفُساق والمجان الذين يؤذون النساء بسلوكهم المنحرف،
تأمر المؤمنات بإدناء الجلابيب عليهن، حت وقد نزلت آية سورة الأحزاب الت

يعرفن بأنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين: (ذلك أدن أن يعرفن فلا يؤذين).
وقد نزلت آيات ف سورة الأحزاب تهدد هؤلاء الفسقة والماجنين إذا لم يرتدعوا

عن تصرفاتهم الشائنة، فقال تعال: (لئن لم ينته المنافقون والذين ف قلوبهم
مرض والمرجفون ف المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قيلا. ملعونين

أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا). (الأحزاب: 60، 61).
ثانيا: أن أدلة الشريعة – إذا ثبت صحتها وصراحتها – لها صفة العموم

والخلود، فليست ه أدلة لعصر أو عصرين، ثم يتوقف الاستدلال بها. ولو صح
هذا لانت الشريعة مؤقتة لا دائمة، وهذا يناف أنها الشريعة الخاتمة.

ثالثا: أننا لو فتحنا هذا الباب، لنسخنا الشريعة بآرائنا، فالمشددون يريدون أن
ينسخوا ما فيها من أحام ميسرة بدعوى الورع والاحتياط، والمتسيبون يريدون

أن ينسخوا ما فيها من أحام ضابطة، بدعوى مواكبة التطور، ونحوها.
والصواب أن الشريعة حاكمة لا محومة، ومتبوعة لا تابعة، ويجب أن نخضع

نحن لحم الشريعة، لا أن تخضع الشريعة لحمنا: (ولو اتبع الحق أهواءهم
لفسدت السموات والأرض ومن فيهن). (المؤمنون: 71).

الأفضل للمرأة المسلمة :



قال العلامة القرضاوي : وأفضل للمسلمة المشتغلة بالدعوة: ألا تنتقب؛ حت لا
تضع حاجزا بينها وبين سائر المسلمات، ومصلحة الدعوة هنا أهم من الأخذ

بما تراه أحوط.

ومما لا نزاع فيه: أن “عموم البلوى” من أسباب التخفيف والتيسير كما يعلم
ذلك المشتغلون بالفقه وأصوله، ولهذا شواهد وأدلة كثيرة. وقد عمت البلوى ف

هذا العصر، بخروج النساء إل المدارس والجامعات وأماكن العمل،
والمستشفيات والأسواق وغيرها، ولم تعد المرأة حبيسة البيت كما كانت من

قبل. وهذا كله يحوجها إل أن تشف عن وجهها وكفيها، لضرورة الحركة
والتعامل مع الحياة والأحياء، ف الأخذ والعطاء والبيع والشراء، والفهم والإفهام.

وليت الأمر وقف عند المباح أو المختلف فيه من كشف الوجه والفين، بل
تجاوز ذلك إل الحرام الصريح من كشف الذراعين والساقين، والرءوس

والأعناق والنحور، وغزت نساء المسلمين تلك البدع الغربية “المودات” وغدونا
نجد بين المسلمات الاسيات العاريات، المميلات المائلات، اللائ وصفهن

الحديث الصحيح أبلغ الوصف وأصدقه. فيف نشدد ف هذا الأمر، وقد حدث
هذا التسيب والتفلت أمام أعيننا؟

المعركة الحقيقية
إن المعركة لم تعد حول “الوجه والفين “: أيجوز كشفهما أم لا يجوز؟ بل

المعركة الحقيقية مع أولئك الذين يريدون أن يجعلوا المرأة المسلمة صورة من



المرأة الغربية، وأن يسلخوها من جلدها ويسلبوها هويتها الإسلامية، فتخرج
كاسية عارية، مائلة مميلة. فلا يجوز لأخواتنا وبناتنا ” المنقبات ” ولا إخواننا

وأبنائنا من ” دعاة النقاب ” أن يوجهوا رماحهم وسهامهم إل أخواتهم ”
المحجبات ” ولا إل إخوانهم من ” دعاة الحجاب ” ممن اقتنعوا برأي جمهور

الأمة. وإنما يوجهونها إل دعاة التشف والعري والانسلاخ من آداب الإسلام. إن
المسلمة الت التزمت الحجاب الشرع كثيرا ما تخوض معركة ف بيئتها
وأهلها ومجتمعها، حت تنفذ أمر اله بالحجاب فيف نقول لها: إنك آثمة

عاصية، لأنك لم تلبس النقاب؟ وخلاصة القول :أن الرأي الذي أرجحه هو رأي
جمهور الفقهاء أن النقاب ليس واجبا

ومع هذا أود أن أؤكد أن النقاب حق للمرأة المسلمة خصوصا إذا رأت أنه
واجب عليها إذا أخذت بالرأي الذي يقول بوجوب تغطية الوجه فلا نستطيع أن

نفرض عليها أن تخالف أمرا تعتقد بوجوبه شرعا.
بل أرى أنها حت لو رأت أن هذا أمر مستحب لا يجوز لنا أن نفرض عليها أن
تترك أمرا مستحبا هذا يدخل ف حقها الشخص وحريتها الشخصية وحريتها

الدينية، والنقاب كان ف زمن النب صل اله عليه وسلم فلم يثبت أنه أمر امرأة
مسلمة بالنقاب ولا أمر منتقبة بنزع النقاب إلا ماورد بخلعه ف الإحرام .

ضرورة التعامل توجب معرفة الشخصية: ومن المشاكل المتررة للمنتقبات ما
يواجهنْه أحيانا من ضرورة كشف الوجه للتحقق من شخصيتها ف المطارات

وف المحاكم سواء شاهدة أو متقاضية ،أو عند دخوله لامتحان ما ….. الخ



ومن ثم نجد أن الفقهاء مجمعون عل أن المرأة أن تشف عن وجهها إذا مثلت
أمام القضاء، حت يتعرف القاض والشهود والخصوم عل شخصيتها.

وكذلك ف حالة الضرورة الأمنية كما إذا كانت المرأة تدخل من بلد إل بلد و
ف حالات الامتحان ربما واحدة تدخل مان واحدة فلابد أن تشف وجهها

حت تعرف،ولاحرج عليها شرعا.

كلمة إل الغرب
لماذا الحرب عل النقاب الآن؟

أليست حضارتم تقول بحق الإنسان ف أن يلبس أو يعتقد ما يشاء؟
إن هذا الموقف يخالف مبدأين أساسيين من مبادئ الحرية المدنية وهما:

الحرية الشخصية والحرية الدينية، وقد أكدتهما كل الدساتير ومواثيق حقوق
الإنسان .

لماذا تتدخلون ف زي المرأة المسلمة الت تريد أن تحتشم؟ لم تره ولم تجبر
عل لبسه وإنما لبسته بمحض اختيارها .

فأين ه الحرية الت تتباهون بها!!!
تتسم بالتسامح ، ويتسع صدرها للتنوع الدين الت إن الحضارة الحقة ه

والثقاف، وتسمح بالتعددية العرقية والدينية والفرية .
نسأل اله أن يثبت أخواتنا عل الحق والطهر والعفاف ،وأن يرزقنا الفهم

الصحيح لدينه، وأن يف الإسلام شر أعدائه وأدعيائه



آمين آآ آآ اللهم آآ

هذه الخطبة اقتبست فيها كثيرا من كلام العلامة القرضاوي ف رسالته (النقاب بين القول بفرضيته وبدعيته )

 


